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556509 ‐ سرق (سجاير) من قريبه، ثم تاب، فماذا يلزمه؟

السؤال

عندما كنت صغيرا قبل البلوغ سرقت سجائر من أحد أقاربنا، والآن ندمت عل هذا الفعل، فهل يجب عل أن أعطيه ثمن

السجائر الت سرقتها؟ أم أتصدق بهذا المبلغ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هالو هال نم اَا نبسا كبِم اءزا جمهدِييوا اارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو :من كبائر الذنوب؛ لقوله تعال السرقة محرمة، وه

عزِيز حيم المائدة/38

وروى البخاري (6783)، ومسلم (1687) عن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: لَعن اله السارِق يسرِق الْبيضةَ

."ماهرى دوسا يا منْهم نَّهنَ اورانُوا يك لبالْحدِيدِ، والْح ضيب نَّهنَ اورانُوا يك :شمعا قَال دُهي فَتُقْطَع لبالْح رِقسيو دُهي فَتُقْطَع

وإذا كانت السرقة قبل البلوغ، فلا إثم عليك، ويلزمك رد المال المسروق لو كان مباحا.

وأما السجاير فمحرمة، ويلزم القادر إتلافها، ولا ضمان عل متلفها؛ لأنها ليست مالا متقوما شرعا.

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (6/ 247): "قوله (ومن أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة، أو

ذهب، أو إناء خمر: لم يضمنه)، وكذا العود، والطبل، والنرد، وآلة السحر، والتعزيم، والتنجيم، وصور خيال، والأوثان

.فر ونحو ذلك" انتهوالأصنام، وكتب المبتدعة المضلة، وكتب ال

وفصل الشافعية ف إتلاف المحرم بين ما يمن أن ينتفع به بعد الإتلاف، وما لا يمن.

قال الرمل رحمه اله ف "نهاية المحتاج" (5/ 168): "(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاه) كطنبور ومثلها الأوان المحرمة

(لا يجب ف إبطالها شء) لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشء مع وجوب إبطالها عل القادر عليه، أما آلة لهو غير

محرمة كدف، فيحرم كسرها ويجب أرشها (والأصح أنها لا تسر السر الفاحش) لإمان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء بعض

المالية (بل تفصل، لتعود كما قبل التأليف) لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك، فلا تف إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتفاقا"

.انته
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وقال الماوردي ف "الحاوي" (13/ 350): "قال الشافع: " ولا يقطع ف طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير)".

ثم ذكر تفصيلا ف المسروقات المحرمة، إل أن قال: "وإن لم ين عل الملاه ذهب ولا فضة فضربان: أحدهما: أن لا يصلح

بعد تفصيله لغير الملاه، فلا قيمة عل متلفه، ولا قطع عل سارقه.

.وجوب قطع سارقه وجهان" انته متلفه قيمته مفصلا، وف فعل ،أن يصلح بعد التفصيل لغير الملاه :والضرب الثان

والسجاير لا تصلح لشء بعد إتلافها، فلا ضمان فيها عل مذهب الشافعية أيضا.

وعليه: فالسجاير لا ترد لصاحبها، ولا يتصدق بقيمتها؛ لما تقدم أنه لا ضمان عل متلفها.

لن إن كنت سرقتها منه، ولم تتلفها، وإنما أخذتها لحظ نفسك؛ فالأحوط لك أن تتصدق بقيمتها عنه، أو تضع ف مال صاحب

السجائر من المنافع المباحة، ما يساوي قيمة هذه السجائر.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (303583).

واله أعلم.
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